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الحلول القانونية لمعوقات الاستثمار 
حمزة عبد الرحمن عميش 

باحث!في!القانون!الدولي!والع<قات!الدولية!

oـثـل اâسـتـثـمـار ا^ـارجـي رأسـمـاâً خـارجـيـًا وافـدًا لـلـدولـة ا/ـسـتـقـطـبـة لـ)سـتـثـمـار, ومـن ثـم فـإنـه 
يـخـضـع لـلـقـواعـد الـقـانـونـيـة ا/ـعـول بـهـا, سـواء مـن حـيـث تـنـظـيـم ا/ـلـكـيـة ومـدى تـدخـل الـدولـة فـيـهـا أو 
مــن حــيــث الــقــيــود الــنــقــديــة والــضــريــبــيــة ا/ــطــبــقــة فــيــهــا, فــقــد تــقــوم الــدولــة ا/ــســتــقــطــبــة لــرأس ا/ــال 
بــإصــدار قــانــون الــتــأمــيــم لــبــعــض ا/ــشــروعــات الــتــجــاريــة اêجــنــبــيــة الــعــامــلــة فــيــهــا أو نــزع مــلــكــيــتــهــا 
لـلـمـصـلـحـة الـعـامـة أو مـصـادرتـهـا عـنـد مـخـالـفـتـهـا êحـكـام الـقـانـون, كـمـا قـد تـقـوم بـاتـخـاذ ا*جـراءات 
الـنـقـديـة والـضـريـبـيـة بـهـدف فـرض قـدر مـن الـقـيـود الـقـانـونـيـة عـلـى الـشـركـات اêجـنـبـيـة الـتـي تـقـوم 
بـاâسـتـثـمـار عـلـى أراضـيـهـا, بـغـيـة إخـضـاعـهـا لـرقـابـة قـانـونـيـة فـعـالـة تـضـمـن لـهـا اâسـتـفـادة مـن تـلـك 

الشركات وJنبها احتماâت السيطرة اêجنبية على اقتصادها الوطني. 

tـا 7 شـك فـيه أن مـثل هـذه ا=جـراءات ™ـثل مظهـر مـن مـظاهـر سـيادة الـدول وحـقًا مشـروعًـا î 7ـكن uحـد 

انـكاره، وفـي الـوقـت ذاتـه فـإنـها تـشكل هـذه اuعـمال مـعوقـات أمـام اسـتقطاب ا7سـتثمار اuجـنبي، وتـدفـعه 

للهـروب والـبحث عـن أمـاكـن أخـرى أكـثر اسـتقرارًا، وإن عـدم ا7سـتقرار ا7قـتصادي وا7جـتماعـي الـناجـم عـن 

اuزمـات ا7قـتصاديـة الـتي ™ـر بـها الـدولـة وظـروف اôـرب وا7ضـطرابـات يـعد هـو اπخـر عـائـقًا مـهمًا فـي طـريـق 

تـدفـق ا7سـتثمارات، فـطبيعة رأس ا,ـال تـبحث عـن ا7سـتقرار والـعوائـد اáـزيـة، لـذلـك فـإن رأس ا,ـال يـوصـف 

دائمًا باpبان. 

وا7سـتثمار يـعد حـاجـة مـلحة لـ;قـتصاديـات الـنامـية وا,ـتقدمـة، إذ أن حـاجـة ا7قـتصاديـات الـنامـية لـرأس ا,ـال 

واêـبرة الـفنية تـقابـلها حـاجـة ا7قـتصاديـات ا,ـتقدمـة إلـى أسـواق تسـتثمر فـيها، وإشـباع حـاجـة ا7سـتثمار 7 

îــكن أن تــتحقق مــن دون ايــجاد بــيئة مــ;ئــمة، ويــقتضي ابــتداء ïــييد ا,ــعوقــات الــتي îــكن أن تــؤدي إلــى 

عرقلة ا7ستثمار والبحث عن الضمانات القانونية وا7قتصادية ال;زمة pلب ا7ستثمار.  

ïــاول هــذه الــدراســة ïــليل ا,ــعوقــات اÆــتلفة الــتي ™ــنع وتــعرقــل تــدفــق رأس ا,ــال اêــارجــي والــبحث عــن 

الضمانات الكفيلة بتوفير اuمان القانوني ل;ستثمار. وقد قسمت إلى مبحث{: 
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اGبحث اgول: معوقات ا^ستثمار  

تـعريـف ا7سـتثمار: يـعد ا7سـتثمار اuجـنبي عـملية مـركـبة Äـمع بـ{ عـناصـر قـانـونـية وعـناصـر اقـتصاديـة. 

ويـعرف بـعض ا7قـتصاديـ{ ا7سـتثمار اuجـنبي بـأنـه: انـتقال رؤوس اuمـوال بـ{ بـلديـن بـقصد تـوظـيفهما فـي 

  . 1عمليات اقتصادية مختلفة تدر ربحًا أو تعط ريعًا

وعـرفـته pـنة اïـاد الـقانـون الـدولـي: "ïـركـات رؤوس اuمـوال مـن الـبلد ا,سـتثمر نـحو الـبلد ا,سـتفيد بـغير 

 . 2تنظيم مباشر

وتـتجه ا7تـفاقـيات الـدولـية نـحو الـتوسـع فـي مـفهوم ا7سـتثمار اuجـنبي بـحيث 7 يـقتصر عـلى ا7سـتثمارات 

الـنقديـة أو ا,ـاديـة أو ا,ـنظورة بـل يـشمل كـل اسـهام فـي مشـروع عـن طـريـق تـقد¿ أصـول فـيه سـواء كـانـت تـلك 

اuصول مادية ملموسة أو معنوية كا,عرفة الفنية. 

إن أي استثمار أجنبي 7بد وأن يتجسد فيه ث;ث عناصر رئيسية وهي:  

مصدر رأس ا,ال (خارجي). •

ا,لكية اuجنبية. •

اôق في إعادة تصديره وïويل العائد من هذه العملية إلى اêارج. •

معوقات ا^ستثمار اgجنبي 

إن مـعوقـات ا7سـتثمار اuجـنبي هـي مـتعددة ولـكننا فـي هـذه الـدراسـة سنسـلط الـضوء عـلى أبـرز مـعوقـات 

ا7سـتثمار وهـي نـزع ا,ـلكية، والـقيود الـضريـبية والـنقديـة، وأخـيرًا مـشكلة عـدم وجـود اسـتقرار اقـتصادي 

واجتماعي. 

أو^: نزع اGلكية 

عـرف الـقانـون مـنذ أقـدم الـعصور صـورًا مـختلفة لـتدخـل الـدولـة فـي تـنظيم ا,ـلكية عـن طـريـق Äـريـد اuشـخاص 

مـن حـقوقـهم عـلى اuشـياء Xـقتضى سـلطتها الـعامـة، ويـطلق الـفقه عـلى جـميع صـور الـتدخـل فـي هـذا اáـال 

اصط;ح "نزع ا,لكية"، وهناك عدة صور لنزع ا,لكية منها: 

1 اeستثمار ا}جنبي الدكتور دريد محمود السامرائي مركز دراسات الوحدة العربية ص 48 بتصرف 
2 اللجنة الدولية للقانون الدولي 
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نـزع ا,ـلكية لـلمنفعة الـعامـة: إن نـزع ا,ـلكية لـلمنفعة الـعامـة إجـراء تـقتضيه الـضرورة وهـو إجـراء اداري •

يـقصد بـه نـزع ا,ـلكية الـعقاريـة مـن شـخص بـشكل مـؤقـت أو بـشكل مسـتمر وتـخصيصه لـلمنفعة 

الــعامــة مــقابــل تــعويــض عــادل عــما أصــابــه مــن ضــرر، و7 يــجوز الــلجوء إلــيه إ7 فــي حــا7ت أجــازهــا 

الـقانـون وبشـرط أن يـتم ذلـك ïـقيقًا ,ـنفعة عـامـة ويـشكل هـذا الـنزع مظهـر مـن مـظاهـر سـيادة الـدولـة 

وحـق مـن حـقوقـها الـتي تـباشـرهـا فـي نـطاق اôـدود ا=قـليمية لـلدولـة، ويـعترف الـقانـون الـدولـي والـفقه 

والـقضاء الـدولـي{ بـحق الـدولـة بـنزع ا,ـلكية uسـباب تـتعلق بـاuمـن وا,ـنفعة الـعامـة أو ,ـصلحة وطـنية 

تـتغلب عـلى ا,ـصلحة اêـاصـة إ7 أنـه يـجب عـلى الـدولـة أن تـقوم بـتعويـض مـناسـب وهـذا الـتعويـض 

ركـن أسـاسـي مـن أركـان نـزع ا,ـلكية ويـجب أن يـكون هـذا الـتعويـض كـامـ;ً وسـابـقًا عـلى ا7سـتم;ك 

وإ7 كان قرار السلطة العامة مصادرة وليس نزعًا للملكية.  

ا,ـصادرة: هـي عـقوبـة مـالـية تـعني نـزع مـلكية مـال جـبرًا عـن مـالـكه بـغير مـقابـل وإضـافـته إلـى مـلكية •

 . 1الدولة دون أي تعويض

وقــد تــكون هــذه ا,ــصادرة قــضائــية أو إداريــة وفــي كــلتا اôــالــت{ يــنبغي أن تســتند إلــى نــص قــانــونــي يــخول 

السـلطة الـقضائـية أو السـلطة الـتنفيذيـة حـق ا,ـصادرة فـي اôـدود الـتي يـرسـمها ويـنظمها الـقانـون، ويـقصد 

بـا,ـصادرة الـقضائـية أن يـصدر اôـكم مـن قـضاء عـادي كـعقوبـة تـبعية uحـد اpـرائـم اpـنائـية ا,ـنصوص عـليها 

 . 2في القانون

أمـا ا,ـصادرة ا=داريـة فـإنـها تـتم فـي أعـقاب الـثورات ا7جـتماعـية أو الـتغيرات السـياسـية أو فـي إعـقاب اôـروب 

 . 3وذلك لتصفية بعض الطبقات أو توقيع اpزاء على من تعاونوا مع اuعداء

ومـن جـهة أخـرى فـإن ا,ـصادرة قـد تـرد عـلى شـيء أو عـدة أشـياء مـعينة وتـسمى حـينئذ بـا,ـصادرة اêـاصـة، 

وقد تنصب على الذمة ا,الية للشخص بأكملها أو على جزء شائع منها وتسمى عندها با,صادرة العامة. 

الـتأمـيم: يـعد الـتأمـيم مـن الـنظم الـقانـونـية اôـديـثة نسـبيًا إذ تـرجـع أولـى تـطبيقاتـه إلـى عـام ۱۹۱۷ عـندمـا 

تـعرض مـبدأ ا,ـلكية الـفرديـة لـ;نهـيار وفـقدت هـذه ا,ـلكية طـابـعها ا,ـطلق فـي كـل مـن ا,كسـيك وروسـيا، 

وكـان ذلـك مظهـراً عـميقًا فـي تـطور فـهم ا,ـلكية الـتي انـتقلت مـن طـور اôـق ا,ـقدس ا,ـطلق لـتصبح حـقًا ذا 

1 انظر قانون العقوبات السوري 
2 دريد السامرائي مرجع سابق ص 109

3 اVرجع نفسه 
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وظـيفة اجـتماعـية، ووجـدت الـدول الـنامـية ضـالـتها فـي الـتأمـ{ وصـار بـالنسـبة لـها وسـيلة للتخـلص مـن الـتبعية 

 . 1ا7قتصادية ولترسيخ استق;لها السياسي وا7قتصادي

الـتأمـيم هـو نـقل مـلكية قـطاع مـع{ إلـى مـلكية الـدولـة أي ïـويـله إلـى الـقطاع الـعام. وهـي مـرحـلة ™ـر بـها الـدولـة 

ا,سـتقلة عـادة فـي إطـار عـملية نـقل ا,ـلكية وإرسـاء قـواعـد السـيادة بـحيث تـقوم الـدولـة بـإرجـاع مـلكية مـا يـراد 

 . 2تأميمه إلى نفسها

وعـرف معهـد الـقانـون الـدولـي فـي جـنيف الـتأمـيم: "هـو عـملية تـتصل بـالسـياسـة الـعليا، تـقوم بـها الـدولـة مـن 

أجـل تـغير بـنائـها ا7قـتصادي تـغيراً جـزئـيًا أو كـليًا بـحيث تـكف يـد الـقطاع اêـاص عـن بـعض ا,شـروعـات 

الصناعية أو الزراعية ذات اuهمية، لتضمها إلى القطاع العام خدمة ,صالح اuمة.  

التأميم في القانون الدولي  

عـندمـا ≤ الـلجوء إلـى فـرض إجـراءات الـتأمـيم كـان 7 يـزال مـفهوم ا7سـتثمارات اuجـنبية غـير مـعروف بـدقـة 

ووضـوح فـي الـقانـون الـدولـي، إذ رفـضتها بـعض الـدول الـغربـية، وعـدّتـها غـير مشـروعـة بـذريـعة أنـها تـؤدي إلـى 

ا=ثـراء مـن دون سـبب ,ـصالـح الـدولـة الـتي pـأت إلـى الـتأمـيم، مـقابـل إفـقار الـدولـة الـتي يـنتمي إلـيها ا,سـتثمر 

اuجــنبي. لــكن بــا,ــقابــل بــرزت أطــروحــة فقهــية مــعارضــة تــنادي بــأن الــدولــة حــرة وذات ســيادة، وتســتطيع 

بـالـتالـي ا7سـتي;ء عـلى أمـوال مـواطـنيها واuجـانـب ا,ـقيم{ عـلى أراضـيها لـلمصالـح الـعامـة. كـما يـتوجـب 

عـلى ا,سـتثمريـن اuجـانـب افـتراض تـعرضـهم êـسارة مـن جـراء اسـتثمار أمـوالـهم، إضـافـة إلـى فـرضـية ïـقيق 

اuرباح. 

وبـ{ وجهـتي الـنظر ا,ـتعارضـت{ هـاتـ{ اسـتقر حـالـيًا الـتعامـل الـدولـي - ا,ـكتوب والـعرفـي - عـلى أنـه مـن حـق 

الــدولــة tــارســة ســيادتــها بــكل حــريــة عــلى مــصادرهــا وثــرواتــها، Xــا فــي ذلــك الــلجوء إلــى اعــتماد إجــراءات 

الـتأمـيم، وهـذا مـا شـدّدت عـليه مـحكمة الـعدل الـدولـية فـي حـكمها الـصادر عـام ۱۹٥۲ فـي قـضية تـأمـيم 

شــركــة الــنفط اuنــكلو/إيــرانــية، عــندمــا ذكــرت أن الــتأمــيم هــو حــق لــكل دولــة ذات ســيادة، ويــتم تــنظيمه 

Xـوجـب الـقانـون الـداخـلي لـلدولـة الـتي pـأت إلـى إقـرار إجـراءات الـتأمـيم، فـي حـ{ 7 يـتدخّـل الـقانـون الـدولـي 

 . 3إ7 في حال وجود نزاع حول أداء تعويض عادل ومناسب

1 النظام القانوني لkتفاقيات البترولية في البkد العربية ص 333 بتصرف 
2 ويكيبيديا 

3 د ماهر ملندي مجلة القانون اeداري والدستوري 5حزيران 2018 
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ثانيًا: القيود القانونية الضريبية والنقدية: 

tـا 7 شـك فـيه أن ا,سـتثمر يـسعى مـن وراء تـوظـيف أمـوالـه اôـصول عـلى الـعائـد اuكـبر الـذي يـرجـوه مـن هـذا 

ا7ستثمار وïقيق أرباح يطمع بها، والقيود التي تقف في وجه اôصول على هذه العوائد. 

الـقيود الـقانـونـية الـضريـبية: يـعترف الـقانـون الـدولـي بـحق كـل دولـة ذات سـيادة فـي فـرض الـضرائـب والـرسـوم 

عـلى اuشـخاص واuمـوال ا,ـوجـودة داخـل إقـليمها يسـتوي فـي ذلـك أن يـكون ا,ـكلف وطـنيًا أو أجـنبيًا مـقيمًا 

أو غـير مـقيم، مـا دامـت هـناك صـلة وثـيقة بـ{ ا,ـكلف ووعـاء الـضريـبة، فـالـدولـة ™ـلك فـي الـواقـع سـلطات 

واسـعة عـلى اuجـانـب الـذيـن يـقيمون فـي إقـليمها، وعـلى tـتلكاتـهم الـكائـنة فـيه، وعـلى الـدخـول الـنابـعة مـن 

مـوارد فـي اخـتصاصـها، وîـكنها انـط;قًـا مـن سـياسـتها ا7قـليمية أن تـلزمـهم بـدفـع الـضرائـب واuعـباء ا,ـالـية 

 . 1اuخرى

وîـكن لـلقواعـد وا=جـراءات الـتي تـطبقها الـدولـة ا,سـتقطبة لـرأس ا,ـال أن تـكون عـائـقاُ لـ;سـتثمار اuجـنبي 

في اôا7ت التالية:  

• ، 2 ا7زدواج الـضريـبي: هـو فـرض ضـريـبت{ عـلى الـشخص نـفسه بـالنسـبة لـذات ا,ـال وعـن ا,ـدة ذاتـها

وإذا تكررت هذه الظاهرة أكثر من مرت{ سميت تعدادًا ضريبيًا.  

وعــلى الــرغــم مــن أن ا7زدواج الــضريــبي هــو مشــروع مــن وجــهة الــنظر الــقانــونــية، طــا,ــا أن يســتمد 

مشـروعـيته مـن حـق السـيادة الـذي تـتمتع بـه كـل دولـة عـلى مـواطـنيها وعـلى اuجـانـب ا,ـقيم{ فـيها، 

وعـلى اuمـوال والـدخـول الـناÄـة، وبـيد أن هـذا ا7زدواج îـثل عـقبة أمـام ا7سـتثمار، كـما وأنـه îـثل 

عـقبة أمـام الـتجارة الـدولـية، وتـكمن الـعلة أن هـذا ا7زدواج يـؤدي إلـى تـراكـم الـضرائـب عـلى الـدخـل 

أو ا,ـال نـفسه نـظرًا لـتعدد الـدول الـتي تـدعـي اخـتصاصـها بـفرض الـضريـبة كـما يـؤدي مـن جـهة أخـرى 

إلـى تـقليص الـعوائـد الـتي كـان ا,سـتثمر اuجـنبي يـأمـل فـي ïـقيقها مـن وراء نـشاطـه ا7سـتثماري، ومـن 

ثـم فـإن هـذا ا7زدواج فـي الـضريـبة îـثل عـائـقًا كـبيرًا أمـام انسـياب رؤوس اuمـوال اuجـنبية إلـى الـدول 

 . 3اÆتلفة

1 النظام القانوني لkستثمارات ا}جنبية الخاصة في الدول النامية ص 110
2 اVالية العامة محمد خير العكام ص 153 كتاب جامعي 

3 دريد السامرائي مرجع سابق ص 128

www.kantakji.com	 	من	 ١١٠الصفحة	 ٦٠ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	112,	September	2021	-	Safar,	1443

الـتميز فـي فـرض الـضريـبة: إن الـتميز فـي فـرض الـضرائـب بـ{ ا,ـواطـن{ وا,سـتثمريـن اuجـانـب وهـو •

عـم;ً مشـروعًـا مـن وجـهة نـظر الـقانـون الـدولـي، إ7 أن هـذا الـتميز قـد يـعوق تـدفـق ا7سـتثمار اuجـنبي 

إلـى الـدول ا,سـتقبلة لـرأس ا,ـال الـتي تـتضمن تشـريـعاتـها الـضريـبية مـثل هـذا الـتميز، وذلـك خشـية 

ïمل أعباء مالية قد ترتبها تلك الضرائب. 

وليسـت الـضرائـب ا,ـميزة وحـدهـا هـي الـتي تـشكل عـائـقًا فـي سـبيل جـذب رؤوس اuمـوال اuجـنبية، 

بــل إن الــضرائــب الــعامــة قــد تــكون هــي اuخــرى ذات أثــر ســلبي عــلى الــتجارة الــدولــية وتــدفــق 

ا7سـتثمارات، وذلـك عـندمـا تـرى الـدولـة أنـه مـن الـضروري الـلجوء إلـى الـضرائـب الـتصاعـديـة الـتي 

تـفرض عـلى أربـاح ا,شـروعـات عـمومًـا، فـمثل هـذه الـضرائـب تـؤدي إلـى إعـراض ا,ـنتج{ عـن زيـادة 

انـتاجـهم حـتى 7 تـخضع هـذه الـزيـادة لـضريـبة تـصاعـديـة مـختلفة وبـالـتالـي انـخفاض اربـاحـهم، إن هـذه 

اπثـار السـلبية نـفسها قـد تـترتـب عـند فـرض الـضرائـب غـير ا,ـباشـرة وعـلى وجـه اêـصوص تـللك الـتي 

تــؤدي إلــى رفــع أثــمان ا,ــنتجات ومــن ثــم تــخفيض ا7ســته;ك وانــكماش الــسوق اçــلي أمــام تــلك 

ا,ـنتجات ومـن هـنا فـإن الـقواعـد الـقانـونـية الـضريـبية îـكن أن تـكون أداة مـهمة لـتوجـيه واسـتقطاب 

ا7ستثمار اuجنبي في ضوء متطلبات التنمية ا7قتصادية التي تهدف الدولة إلى ïقيقها.  

ا=جـراءات واuعـباء الـضريـبية ا,ـبالـغ فـيها: عـلى الـرغـم مـن أن الـقانـون الـدولـي يـعترف لـكل دولـة ذات •

سـيادة بـاôـق فـي فـرض الـضرائـب عـلى اuجـانـب وعـلى أمـوالـهم ا,ـوجـودة فـي إقـليمها بـا,ـعد7ت الـتي 

تـراهـا ïـقق مـصاôـها الـوطـنية، كـما يـعترف لـها بـاôـريـة ا,ـطلقة فـي وضـع الـقواعـد الـقانـونـية ا,ـتعلقة 

بـتقديـر الـضريـبة وجـبايـتها، بـيد أن ا=فـراط فـي فـرض الـضرائـب وعـدم ا7سـتقرار والـتطبيق ا,ـعيب أو 

ا,ــعقد لــلنظام الــضريــبي داخــل الــدولــة ا,ســتقطبة لــ;ســتثمار قــد يــشكل عــائــقاً îــنع أو يــقلل مــن 

انسـياب رأس ا,ـال اuجـنبي إلـى هـذه الـب;د، وعـندمـا تـتسم نـظم الـضرائـب فـي الـب;د بـعدم الـثبات 

وا7ســتقرار يجهــل ا7,ــام بــها مــن قــبل ا,ســتثمر أمــرًا عســيرًا يــعيق عــملية ا7ســتثمار، وعــدم كــفاءة 

ا=دارة الـضريـبية ونـقص اêـبرة الـعلمية والـعملية مـن شـأنـه أن يـؤدي إلـى تـعقيد ا=جـراءات الـضريـبية 

tـا يخـل بـثقة ا,سـتثمر ويـقلل مـن درجـة اطـمئنانـه وقـد يـعوق فـي الـنتيجة انسـياب رأس ا,ـال اuجـنبي 

 . 1للدولة

1 دريد السامرائي اVرجع السابق ص 129
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ثالثاُ: القيود القانونية على الصرف اgجنبي والتحوي\ت النقدية:  

يـقصد بـذلـك مجـموعـة الـقيود الـقانـونـية الـتي تـفرضـها الـدولـة ا,سـتقطبة لـ;سـتثمار عـلى ا,ـدفـوعـات الـدولـية، 

كـالـقيود ا,ـفروضـة عـلى حـريـة دخـول وخـروج رأس ا,ـال أو قـابـليته لـلتحول، بـعبارة أخـرى فـإن أي تـدخـل مـن 

قل الدولة في حرية ïويل عملة دولة معينة إلى عملة دولة أخرى يعد رقابة على الصرف اuجنبي. 

وتـتدرج هـذه الـقيود مـن حـيث شـدتـها مـن دولـة إلـى أخـرى فـقد تـأخـذ الـدولـة بحـريـة الـتعامـل عـلى الـصرف 

اuجـنبي كـأصـل عـام وتـخضع بـعض مـثل هـذه ا,ـعامـ;ت لـرقـابـتها وقـد تـفرض رقـابـة قـانـونـية فـعالـة عـلى كـل 

ا,ـعامـ;ت ا,ـتعلقة بـالـصرف اuجـنبي كـأن تـلزم كـل مـن يـحصل عـلى عـم;ت أجـنبية مـن اêـارج بـبيعها 

للســلطات اçــلية، أو أن تــلزم كــل مــن يــرغــب فــي اôــصول عــلى عــم;ت أجــنبية لــتسويــة أي نــوع مــن 

ا,دفوعات مع اêارج بأن يطلب من السلطات اçلية ذلك ويشتري بالسعر الذي ïدده الدولة. 

وتـتمتع الـدولـة فـي الـواقـع بـا7خـتصاص الـشامـل فـي تـنظيم شـؤونـها الـنقديـة بـاعـتباره صـفة مـن صـفات سـيادتـها 

ا=قـليمية، و7 يحـد مـن سـلطاتـها فـي هـذا الـشأن سـوى الـتزامـاتـها الـدولـية الـتعاقـديـة وإذا كـانـت قـواعـد الـقانـون 

الـعام مسـتقرة عـلى ا7عـتراف لـلدولـة بهـذا اôـق فـإن أحـكام الـقضاء قـد تـواتـرت عـلى ذلـك أيـضًا، إذ تـقضي 

مـحكمة الـعدل الـدولـية فـي قـضية الـقروض الـصربـية والـبرازيـلية بـأن مـن ا,ـبادئ ا,ـعترف بـها أن الـدولـة ™ـلك 

اôـق فـي تـنظيم نـقدهـا، فـالـنقد مـثل الـرسـوم أو الـضرائـب وهـي مـن ا,ـوضـوعـات الـتي يـجب اعـتبارهـا بـصفة 

أساسية في ا7ختصاص الداخلي للدول وتهدف الدولة من فرض قيود على الصرف أهداف متعددة:  

ïقيق التوازن في ميزان ا,دفوعات الوطني. •

دعم الصناعات الوطنية وحمايتها من ا,نافسة اuجنبية. •

تسـتخدم هـذه الـقيود فـي بـعض اôـا7ت لـلتميز بـ{ السـلع واêـدمـات ا,سـتوردة بحسـب أهـميتها •

ل;قتصاد الوطني. 

تستخدم الدولة هذه القيود للحصول على بعض موارد النقد اuجنبي. •

•  . 1تستخدم الدول هذه الرقابة بهدف التميز ب{ الدول اÆتلفة من حيث التعامل التجاري معها

1 محمد خير العكام مرجع سابق 
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رابعًا: عدم ا^ستقرار ا^قتصادي وا^جتماعي: 

يـعد ا7سـتقرار ا7قـتصادي وا7جـتماعـي لـلدولـة أمـراُ مـهماُ فـي اجـتذاب رأس ا,ـال اuجـنبي، فهـذا اuخـير يـبح 

بــطبيعته عــن اuمــان والــطمأنــينة ولــن يــتسنى لــه مــزاولــة نــشاطــه الــتجاري إ7 فــي ظــل الــظروف ا7قــتصاديــة 

وا7جــتماعــية، فــإن عــدم ا7ســتقرار ا7جــتماعــي وا7قــتصادي يــشكل بــالــضرورة عــائــقًا مــهمًا فــي مــواجــهة 

ا7ستثمار اuجنبي ومن أهم عوامل انعدام ا7ستقرار ا7قتصادي:  

۱-تـخفيض قـيمة الـعملة الـوطـنية: تـلجأ الـدولـة أحـيانًـا إلـى تـخفيض قـيمة عـملتها الـوطـنية uسـباب عـدة 

منها: 

معاpة اخت;ل التوازن في ميزان ا,دفوعات الوطني (تقليص ا7ستيراد وزيادة حجم الصادرات) -

تخفيض العملة يؤدي التوسع في الصناعات الوطنية وتساعد هذه العملية إلى خفض البطالة  -

يـؤدي تـخفيض قـيمة الـعملة زيـادة مـوارد اêـزانـة الـعامـة لـلدولـة Xـا يـتضمنه مـن إعـادة تـقو¿ رصـيد -

 . 1الذهب ا,تاح لديها وفقًا لسعر الصرف اpديد

إن تـخفيض قـيمة الـعملة 7 يـقتصر عـلى الـدول الـنامـية فـهو إجـراء تـتبعه الـدول ôـل مـشاكـل اقـتصاديـة ومـن 

أبـرز الـدول الـتي قـامـت بـتخفيض قـيمة عـملتها فـرنـسا ۱۹٦۹ وبـريـطانـيا ۱۹٦۷، بـيد أن هـذا ا=جـراء بـالـرغـم 

مـن آثـاره ا7يـجابـية فـإنـه قـد يـؤدي أحـيانـًا إلـى ïـمل ا,سـتثمر اuجـنبي بـعض اêـسائـر ا7قـتصاديـة الـتي لـم تـكن 

فـي تـقديـره عـند قـيامـه Xـمارسـة الـنشاط الـتجاري فـي الـدولـة ا,سـتقطبة لـ;سـتثمار، إذ أن انـخفاض قـيمة 

الــعملة الــوطــنية يــنعكس أثــره عــلى أثــمان الســلع واêــدمــات ا,ســتوردة نــتيجة 7رتــفاع ســعر الــصرف فــي 

مـواجـهة الـعم;ت اuخـرى، ومـن ثـم زيـادة مـا يـدفـع مـن الـعملة الـوطـنية فـي مـقابـل أثـمان تـلك السـلع وبـالـتالـي 

انـخفاض الـقدرة عـلى ا7سـتيراد بـالنسـبة للمسـتثمر اuجـنبي والـدولـة عـمومًـا ويـؤدي كـل ذلـك إلـى ïـمل 

ا,ستثمر خسائر ونفقات إضافية. 

۲-التضخـم: لـم يـتفق الـفكر ا7قـتصادي عـلى تـعريـف جـامـع مـانـع للتضخـم بـل تـعددت الـتعارف واخـتلفت 

فـيما بـينها بحسـب الـزاويـة الـتي يـنظر مـنها ,ـوضـوع التضخـم فـالتضخـم عـبارة عـن" نـقود كـثيرة تـطارد سـلعًا 

قليلة". 

ويؤدي التضخم عمومًا إلى: 

1 دريد السامرائي مرجع سابق ص 134
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تـناقـص رؤوس اuمـوال اuجـنبية ا,سـتثمرة فـي الـدولـة وهجـرتـها إلـى اêـارج، واسـتمرار التضخـم قـد يـؤدي -

إلى هجرة اuموال الوطنية أيضًا. 

يـؤثـر التضخـم تـأثـيرًا واضـحًا فـي ا7سـتثمار غـير ا,ـباشـر ا,ـتمثل فـي الـقروض والـع;قـة الـقائـمة بـ{ الـدائـن -

وا,دين. 

îـارس التضخـم تـأثـيرًا سـيئًا وضـارًا عـلى مـيزان ا,ـدفـوعـات الـوطـني إذ أنـه يـؤدي إلـى زيـادة الـواردات مـن -

السلع واêدمات. 

كـما يـعمل التضخـم عـلى تـوجـيه رؤوس اuمـوال إلـى فـروع الـنشاط ا7قـتصادي اuقـل انـتاجـية والـتي 7 -

تفيد التنمية ا7قتصادية في الدولة. 

عدم ا^ستقرار ا^جتماعي: 

إن عـدم ا7سـتقرار ا7جـتماعـي الـداخـلي لـلدولـة يـؤدي إلـى عجـز ا,سـتثمر عـن اôـصول عـلى ا,ـواد الـضروريـة 

لـتنفيذ ا,شـروع أو تـشغيله، ومـن جـهة أخـرى îـكن أن تـقضي إلـى عجـز ا,سـتثمر عـن اقـتضاء حـقوقـه وتـنفيذ 

التزاماته بسبب تعطل اpهات العامة.  

أمـا فـي حـالـة اôـرب فـقد اسـتقر الـعرف الـدولـي عـلى أن لـلدولـة اçـاربـة الـتي تـوجـد اuمـوال فـي إقـليمها أن تـقوم 

Xـصادرتـها، أمـا إذا كـانـت اuمـوال ا,سـتثمرة tـلوكـة ,ـواطـني الـدولـة اçـاربـة فـإن الـدولـة اuخـرى لـها اôـق فـي 

وقـف الـنشاط ا7سـتثماري أو تـصفيته ووضـع حـارس قـضائـي ريـثما يـتقرر مـصيره بـعد انـتهاء اôـرب، ويـخول 

العرف الدولي أيضًا اتخاذ إجراءات tاثلة في مواجهة اuموال ا,ستثمرة خ;ل فترات اuزمات السياسية. 

اGبحث الثاني اoلول القانونية 

أو^: اoلول القانونية لنزع اGلكية: 

ïـرص بـعض ا7تـفاقـيات الـدولـية عـلى ïـر¿ نـزع مـلكية ا7سـتثمار اuجـنبي ومـثال ذلـك اتـفاقـية دعـم وحـمايـة 

ا7سـتثمارات ا,ـتبادلـة بـ{ الـعراق وكـوبـا ا,ـوقـعة ۱۹۹۸، وتـؤكـد ا7تـفاقـية ا,ـوحـدة 7سـتثمار رؤوس اuمـوال 

، إذ تـقرر فـي الـفقرة اuولـى مـن ا,ـادة الـتاسـعة بـأنـه " 7 يـخضع رأس ا,ـال الـعربـي  1الـعربـية فـي الـدول الـعربـية 

ا,سـتثمر Xـوجـب هـذه ا7تـفاقـية uيـة تـدابـير خـاصـة أو عـامـة دائـمة أو مـؤقـتة مـهما كـانـت صـيغتها الـقانـونـية 

تـلحق أيـًا مـن أصـولـه أو احـتياطـاتـه أو عـوائـده كـليًا أو جـزئـيًا وتـؤدي إلـى ا,ـصادرة أو ا7سـتي;ء اpـبري أو نـزع 

1 تم توقيع هذه اeتفاقية في عمان 1980
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ا,ـلكية أو الـتأمـيم أو الـتصفية أو اôـل أو انـتزاع أو تـبديـد أسـرار ا,ـلكية الـفنية أو اôـقوق الـعينية اuخـرى، 

 . 1منع سداد الديون أو تأجيلها جبرًا أو أية تدابير أخرى تؤدي إلى اôجز أو التجميد أو اôراسة…"

وتــقرر مــعظم ا7تــفاقــيات الــدولــية ا,ــتعلقة بــتشجيع وحــمايــة ا7ســتثمار ا7جــنبي حــق الــدولــة ا,ســتقطبة 

لـ;سـتثمار فـي نـزع مـلكية هـذا ا7سـتثمار بـاسـتخدام نـظم قـانـونـية مـختلفة بشـرط أداء تـعويـض مـناسـب، وقـد 

انـصب اهـتمام واضـعي هـذه ا7تـفاقـيات فـي الـواقـع عـلى ïـديـد مـقدار الـتعويـض ا,سـتحق وأوصـافـه عـند اتـخاذ 

الـدولـة إجـراءات نـزع ا,ـلكية فـي مـواجـهة ا7سـتثمار اuجـنبي، وتـذهـب ا7تـفاقـية ا,ـوحـدة 7سـتثمار رؤوس 

اuمـوال الـعربـية فـي الـدول الـعربـية إلـى أداء الـتعويـض خـ;ل مـدة 7 تـزيـد عـن سـنة مـن تـاريـخ اكـتساب قـرار نـزع 

ا,ـلكية صـفته الـقطعية، كـما أنـها تـتيح للمسـتثمر حـق الـطعن فـي مشـروعـية نـزع ا,ـلكية ومـقدار الـتعويـض 

، وجــميع ا7تــفاقــيات واuعــراف الــدولــية فــي نــزع ا,ــلكية ïــدد شــروطًــا ثــ;ثــة لــنزع  2أمــام الــقضاء الــوطــني 

ا,لكية وهي  

ا,صلحة العامة  •

مراعاة أحكام القانون  •

أداء التعويض. •

ثانيًا: اoلول القانونية لقيود الضريبية والنقدية: 

هــناك عــدة طــرق îــكن الــلجوء إلــيها فــي إطــار مــفهوم التنســيق الــضريــبي وعــدم ا7زدواجــية الــضريــبية لــعل 

أهمها:  

كـأن تـقوم كـل دولـة عـلى حـدة أثـناء وضـع أو تـعديـل تشـريـعاتـها الـضريـبية Xـحاولـة Äـنب ا7زدواج •

الـضريـبي، كـأن ™ـتنع الـدولـة عـن فـرض ضـرائـب عـلى اuربـاح الـتي ïـققت مـن أعـمال ™ـارس خـارج 

حدودها وقصرها فقط على تلك اçققة ضمن أراضيها. 

عـقد ا,ـعاهـدات وا7تـفاقـيات الـدولـية بـقصد إيـجاد تنسـيق عـملي بـ{ التشـريـعات الـضريـبية لـلدول •

ا,تعاقدة تب{ بصورة واضحة اختصاص كل دولة من حيث فرض الضرائب. 

أن يكون فرض الضرائب على الدخول العقارية لبلد موقع العقار. •

1 انظر اVادة التاسعة من اeتفاقية السابقة 
2 انظر اeتفاقية السابقة 
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أن يكون فرض الضرائب على الديون العادية لدولة موطن ا,كلف. •

أن يكون فرض الضرائب على أرباح ا,شروعات التي يوجد فيها ا,ركز الرئيسي للمشروع. •

أن يكون فرض الضرائب على أجر العمل للدولة التي يتم فيها ذلك العمل. •

• . 1أن يكون فرض الضرائب على الدخل العام للدولة موطن ا,كلف

 وعــقدت ســوريــة اتــفاقــيات مــع دول عــربــية وأجــنبية اســتهدفــت مــن خــ;لــها ا7زدواج الــضريــبي الــدولــي 

وخـصوصًـا بـالنسـبة لـضرائـب الـدخـل ورأس ا,ـال، كـاتـفاقـية مـكافـحة ا7زدواج الـضريـبي مـع مـصر ۱۹۹۱ ومـع 

إيران ۱۹۹٦ ومع الكويت ۱۹۹۷.  

ثالثًا: اoلول القانونية على الصرف اgجنبي والتحوي\ت النقدية: 

إن مـن حـق الـدولـة عـمومـًا أن تـفرض رقـابـة عـلى الـصرف اuجـنبي والـتحويـ;ت الـنقديـة عـلى أراضـيها وذلـك 

لـتحقيق أهـداف اقـتصاديـة، بـيد أن هـذه الـرقـابـة مـن ا,ـمكن أن تـكون عـائـقًا فـي سـبيل انسـياب رأس ا,ـال، 

لـذلـك يـجب عـلى الـدولـة أن ïـرص عـلى تـقد¿ بـعض التسهـي;ت الـقانـونـية للمسـتثمر اuجـنبي فـي هـذا 

اêــصوص بــغية تــشجيعه عــلى ا7ســتثمار، ومــن هــذه اôــلول عــقد اتــفاقــيات Äــيز ïــويــل أصــل ا7ســتثمار 

وعـوائـده إلـى اêـارج وفـقًا لـضوابـط قـانـونـية مـعينة تـكفل حـمايـة حـق الـدولـة كـما تـضمن لـلدولـة فـي الـوقـت 

ذاته حقوق ا,ستثمر ا,شروعة. 

والهـدف مـن هـذه ا7تـفاقـيات تـشجيع وحـمايـة ا7سـتثمارات ا,ـتبادلـة والـسماح بـتحويـل أصـل ا7سـتثمار 

الـناæ عـن تـصفية ا,شـروع أو الـتصرف فـيه، والـتحويـل 7 يـقتصر عـلى رأس ا,ـال الـوارد بـل 7 بـد ان يـشمل 

كذلك ما يطرأ عليه من زيادة ا,ال الذي بدأ به ويعد هذا ضمانًا لتشجيع ا7ستثمار. 

ومـثال ذلـك ا7تـفاقـية ا,ـوحـدة 7سـتثمار رؤوس اuمـوال الـعربـية فـي الـدول الـعربـية لـسنة ۱۹۸۰ فـإنـها تـكرس 

مـبدأ حـريـة ïـويـل أصـل ا7سـتثمار وعـوائـده إذ تـنص عـلى أن "يـتمتع ا,سـتثمر الـعربـي بحـريـة ïـويـل رأس ا,ـال 

الـعربـي بـقصد ا7سـتثمار فـي إقـليم أيـة دولـة طـرف وبحـريـة ïـويـل عـوائـده دوريًـا ثـم إعـادة ïـويـله إلـى أيـة دولـة 

طرف بعد الوفاء بالتزاماته ا,ستحقة بدون أن يخضع في ذلك إلى أية قيود ™يزية مصرفية وإدارية …". 

1 د. محمد خير العكام دور السياسات الضريبية 
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وهـذا اÄ7ـاه هـو جـديـر بـالـتأيـيد والـعمل بـه إذ أنـه يـؤدي فـي الـواقـع إلـى إيـجاد نـوع مـن ا7سـتقرار لـرأس ا,ـال 

الـوافـد كـما أنـه يـعبر فـي الـوقـت ذاتـه عـن مـدى جـديـة ا,سـتثمر اuجـنبي فـي tـارسـة نـشاطـه الـتجاري بهـدف 

تنمية اقتصاد الدولة وحماية ا7قتصاد الوطني للدولة ا,ستقطبة ل;ستثمار  

اÄا�ة 

إن اuدوات الـقانـونـية عـملية مـهمة فـي عـملية ا7سـتثمار وتـلعب دورًا كـبيراُ فـي تـوفـير مـناخ مـ;ئـم لـ;سـتثمار 

وفـي تـقريـر مـبدأ الـتوازن بـ{ طـرفـي الـع;قـة ا7سـتثماريـة، ولـعل أهـم تـلك اuدوات هـو قـانـون ا7سـتثمار الـذي 

يـعد وسـيلة الـتعبير الـرسـمي عـن سـياسـة الـدولـة Äـاه ا7سـتثمارات الـوافـدة والـرامـية إلـى تـوجـيه نـحو الـقطاعـات 

والـنشاطـات ذات اuولـويـة فـي عـملية الـتنمية ويـجب عـلى قـانـون ا7سـتثمار أن يـتضمن مـختلف اuحـكام 

الـقانـونـية ا,ـنظمة لـ;سـتثمارات الـوافـدة بـدءًا بـكيفية اسـتقطابـها وإنـشائـها مـرورًا بـقواعـد حـمايـتها وانـتهاء 

بـأحـكام تـصفيتها، كـما يـجب عـليه أن يـحتوي بـصفة خـاصـة قـدرًا مـن الـضمانـات الـتي تـطمئن رأس ا,ـال 

الــوافــد و™ــنحه الــثقة واuمــان، كــتنظيم نــزع ا,ــلكية وكــيفية أداء الــتعويــض وضــمان ïــويــله إلــى اêــارج مــع 

ضرورة إيجاد وسيلة قانونية لتسوية ا,نازعات ب{ ا,ستثمر والدولة. 
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